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 قانون
١٩٥٧ لسنة ٢١رقم   

 قانون
 العلامات والبیانات التجاریة 

 ......نحن فیصل الثاني ملك العراق  

 مجلس  بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرین من القانون الأساسي وموافقة
  .الأمة صدقنا القانون آلاتي ونأمر بنشره 

  الباب الأول

  أحكام عامة

   

  : یقصد بالكلمات آلاتیة المعاني المبینة إزاءھا– لأولىالمادة ا

   .الاقتصاد وزیر – الوزیر

  . مسجل العلامات التجاریة – المسجل

  . سجل العلامات التجاریة – السجل

  . محكمة البدایة المختصة – المحكمة

  .لضمان وتتضمن العلامات التجاریة وعلامات الخدمة والعلامات الجماعیة وعلامات ا : العلامة

 أي إشارة أو مجموعة من الإشارات یمكن إن تشكل علامة تجاریة یمكن من خلالھا :العلامة التجاریة
مثل الإشارات وبخاصة الكلمات وبضمنھا الأسماء . التمییز بین سلع مشروع ما عن سلع مشاریع أخرى 

ھذه الإشارات یمكن الشخصیة والحروف والأرقام والأشكال الرمزیة والألوان وكذلك أي خلیط من 
وإذا كانت الإشارات غیر قادرة بحد ذاتھا على تمییز السلع أو الخدمات فان . تسجیلھ كعلامة تجاریة 

ولا یشترط في الإشارة إدراكھا . إمكانیة التسجیل تتوقف على السمة الممیزة المكتسبة من الاستعمال 
  .بصریا حتى تصلح للحمایة كعلامة تجاریة 

 أي إشارة أو مجموعة من الإشارات یستخدمھا الشخص لتعریف وتمییز خدمات شخص :علامة الخدمة
ولكي تشیر إلى مصدر الخدمات حتى لو لم یكن . بضمنھا الخدمات الفریدة ، عن خدمات الآخرین 

أن العناوین والأسماء الشخصیة والفقرات الممیزة في برامج الإذاعة والتلفزیون ، یمكن ان . معروفا
وتكون قابلة للحمایة كعلامة , مات خدمة حتى ولو كانت تلك البرامج تعلن لبضائع الممولتسجل كعلا

خدمة ، علامات البیع بالمفرد، سواء أكانت لبیع بضائع مجھز الخدمة أو لتلك المملوكة للآخرین أو 
  .لكلیھما 

  



 ٢

ھا الحقیقي  أي اشارة او مجموعة من الاشارات تستخدم من قبل شخص غیر صاحب:علامة الضمان 
او المادة او اسلوب التصنیع او الجودة او الدقة او أي , لغرض بیان المنشأ الاقلیمي او أي منشأ أخر 

خواص اخرى لسلع او خدمات ھذا الشخص او ان صنع السلعة او تقدیم الخدمة تم انجازه من قبل 
   .وتتضمن علامة الضمان المؤشرات الجغرافیة. اعضاء نقابة او منظمة اخرى 

 ھي مؤشرات تحدد منشا سلعة ما في اقلیم دولة او منطقة او مكان ما في ذلك :المؤشرات الجغرافیة
الاقلیم متى كانت نوعیة او سمعة او الخواص الاخرى للسلعة تعزى بصورة اساسیة الى منشأھا 

  .الجغرافي 

عاونیة او جمعیة او أي  ھي علامة تجاریة او علامة خدمة تستخدم من قبل اعضاء ت:العلامة الجماعیة
  .مجموعة او منظمة تعاونیة وتحتوي علامات تشیر الى العضویة في اتحاد او نقابة او أي منظمة اخرى 

 یقصد بتصنیف نیس التصنیف الذي أسستھ اتفاقیة نیس المتعلق بالتصنیف الدولي -)):تصنیف نیس((
 المنقحة ١٩٥٧ حزیران ١٥اریخ للسلع والخدمات لاغراض تسجیل العلامات والمبرمة في نیس بت

  .والمعدلة 

  . ھي الرسوم المدرجة في الجدول الملحق بھذا القانون :الرسوم المقررة

  –المادة الثانیة 

یمسك في وزارة الصناعة والمعادن سجل یكون بعھدة المسجل تدون فیة جمیع العلامات والبیانات  )١
عھم وللجمھور حق الاطلاع علیة واخذ صورة التجاریة وأسماء أصحابھا وعناوینھم وأوصاف بضائ

  .مصدقة منھ بعد دفع الرسوم المثبتة في الجدول الملحق بھذا القانون 

الجدول الملحق بھذا القانون عن نشاط  المذكورة باستیفاء الرسوم المنصوص علیھا في تقوم الوزارة (2
 .والبیانات التجاریة العلامات

) ثانیا(عشرة من المئة من الرسوم بموجب البند %) ١٠(دن نسبة تستقطع وزارة الصناعة والمعا )٣
 .العلامات التجاریة  من ھذة المادة لتغطیة كلف ادارة نشاط

من ھذة المادة الى وزارة المالیة بعد استقطاع ) ثانیا(تؤول الرسوم التي یتم استیفائھا بموجب البند  )٤
  .المادة وتسجل ایرادا نھائیا للخزینة العامة من ھذة ) ثالثا(النسب المنصوص علیھا في البند 

 تعتبر العلامة ملكا لمن قام بتسجیلھا ولا تجوز المنازعة في حق ملكیتھا اذا كان قد –المادة الثالثة 
  ) .٢١(استعملھا المالك لمدة خمس سنوات متتالیة من تاریخ اكمال تسجیلھا ، بأستثناء ما تنص المادة 

كل شخص طبیعي او كیان معنوي ، عراقیا كان ام اجنبیا ان یطلب تسجیل علامة  یحق ل–المادة الرابعة 
  .تجاریة مع ما یتصل بھا من حقوق وفقا لاحكام ھذا القانون 

  ):مكررة اولا(المادة الرابعة

لمالك العلامة التجاریة المسجلة الحق الحصري في منع أي شخص لم یحصل على موافقة المالك . ١
متطابقة او مشابھة للسلع او الخدمات في نفس التجارة والتي تكون مطابقة او باستعمال اشارات 



 ٣

مشابھة لتلك التي تم تسجیل العلامة التجاریة لھا ، ومن المحتمل ان یؤدي ھذا الاستخدام الى الخلط 
  .وتفترض احتمالیة الخلط في حال استعمال علامة مطابقة لسلع وخدمات متطابقة . بینھما 

لك العلامة المشھورة بالحمایة الممنوحة بموجب ھذا القانون حتى لو لم تسجل العلامة في یتمتع ما. ٢
  .العراق

ینطبق النص السابق على العلامات التي لم تسجل بعد على بضائع او خدمات بشرط ان لا تتشابھ مع . ٣
 قد یعطي الانطباع احدى العلامات المشھورة بحیث ان استعمالھا ونسبتھا الى تلك البضائع او الخدمات

عن علاقة صاحب العلامة المشھورة بتلك البضائع مما قد یلحق الضرر بمصالح صاحب العلامة 
  .المشھورة

  ):مكررة ثانیا(المادة الرابعة 

یمكن تسجیل العلامات الجماعیة وعلامات الضمان بما فیھا المؤشرات الجغرافیة وبنفس الاسلوب مع 
ثر من قبل الاشخاص الطبیعیة او الكائنات المعنویة بما فیھا الامم والدول العلامات التجاریة وبنفس الا

والبلدیات وغیرھا من السلطات الاقلیمیة التي تمارس رقابة مشروعة على استعمال العلامات المراد 
  .وتدخل عند تسجیلھا تحت الحمایة التي یمنحھا ھذا الفصل للعلامات التجاریة. تسجیلھا

  لا تسجل علامة لغرض ھذا القانون :المادة الخامسة

العلامات الخالیة من الصفة الممیزة او المستعملة في التجارة لبیان نوع البضاعة او ماھیتھا او ) ١(
حینما لا تكون . كمیتھا او محل انتاجھا او التي تستعمل في اللغة العراقیة الدارجة للدلالة على ذلك

ع او خدمات تتوقف امكانیة التسجیل على الصفة الممیزة الاشارات قادرة بحد ذاتھا على تمییز سل
  .المكتسبة عبر الاستعمال

  .العلامات او التعابیر والرسوم المخالفة للنظام العام او الآداب ) ٢(

العلامات المطابقة او المشابھة للنیاشین او الاعلام او الشعارات العامة الاخرى للعراق او الدول ) ٣(
 باریس او المنظمات الدولیة الحكومیة ، والعلامات او الدمغات الرسمیة التي تشیر الاخرى اعضاء اتحاد

  .واي تقلید لشعار عائلي . الى رقابة او كفالة متبناه من قبلھم 

  .العلامات المطابقة او المشابھة لرمز الصلیب الاحمر او الھلال الاحمر او صلیب جنیف ) ٤(

  . شعاره الا بموافقة الخطیة اسم الشخص او لقبھ او صورتھ او) ٥(

  .القاب درجات الشرف التي بعجز طالب التسجیل عن اثبات صحتھا ) ٦(

العلامات التي یحتمل ان تخدع الجمھور او تربكھ او التي تحتوي اوصاف غیر صحیحة عن منشأ ) ٧(
على بیان المنتجات سواء اكانت بضائع او خدمات او خصائصھا الاخرى وكذلك الاشارات التي تحتوي 

  .اسم تجاري وھمي او مقلد او مزیف 

العلامات المطابقة او المشابھة لعلامة مشھورة او العلامات المطابقة او المشابھة لعلامة تجاریة ) ٨(
مسجلة سابقا اذا كان تسجیل تلك العلامة سیؤدي الى احداث ارباك لدى جمھورالمستھلكین بالبضاعة 

  . المشابھة التي تمیزھا العلامة او البضائع



 ٤

   .٢٠٠٤ لسنة ٨٠ من المادة الخامسة علقت بموجب الامر ١٢- ٩الفقرات من 

   

  الباب الثاني

  اجراءات التسجیل

   

 بقدم طلب تسجیل العلامة الى المسجل بالشكل والشروط المبینة بالنظام الذي :المادة السادسة
  .یصدربموجب ھذا القانون 

   علامة تجاریة ب تسجیلعند تقدیم طل :المادة السادسة مكررة 

 عن طریق أي شخص ، دولتھ الاصلیة عضو في اتحاد باریس او في منظمة التجارة العالمیة او في أي - أ
اتفاقیة او معاھدة متعلقة بالعلامات التجاریة او العناویین او الاسماء التجاریة او قمع المنافسة غیر 

  .منھا ، او اي دولة تعامل العراق بالمثل المشروعة، او أي اتفاقیات أخرى یكون العراق جزء 

، فیكون لمقدم الطلب او من یخلفھ قانونا وخلال ستة ) أ( في اي دولة مشار لھا في التقسیم الفرعي-ب
اشھر من تاریخ تقدیم الطلب ان یرفع الى المسجل ذات الطلب الخاص بنفس العلامة ومتضمن المنتجات 

. فقا للوائح والشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون وانظمتھذاتھا الموجودة في الطلب السابق وو
  .وفي ھذا الحال یكون تاریخ الاسبقیة ھو تاریخ تقدیم اول طلب في البلد الاجنبي

  :المادة السابعة

یجوز تسجیل العلامة فیما یتعلق بمادة او اكثر او بصنف او اصناف متعددة ویمكن ان یشیر الطلب ) ١(
  .لخدمات بأسمائھا مجتمعة طبقا الى تصنیف نیس الى البضائع او ا

لا یجوز اعتبار البضائع او الخدمات مشابھة لبعضھا البعض بحجة ان التسجیل او النشر موجودان ) ٢(
وبالعكس فلا یجوز اعتبار البضائع او الخدمات غیر مشابھة بعضھا . في نفس الصنف من تصنیف نیس

  .بھ بتصنیف مختلف لتصنیف نیس فقطلبعض بحجة ان اي تسجیل او نشر ظھرت 

وفي الطلب المنفرد بجوز للمتقدم ان یطلب تسجیل العلامة ذاتھا في اصناف متعددة لجمیع البضائع ) ٣(
او الخدمات المرتبطة بالعلامة المطلوب حمایتھا، ویجب على مقدم الطلب ان یعین بالتحدید البضائع او 

  .سجیل منفردة لكل علامة ویجب إصدار شھادة ت.الخدمات في كل صنف 

  :المادة الثامنة

إذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجیل العلامة ذاتھا او علامات متشابھة او متقاربة على 
بضائع او مواد من صنف واحد من المنتجات وقبل الاعلان عنھا ، فللمسجل توقیف تلك الطلبات حتى 

  . قرار قطعي لصالح أحدھم یتنازل احد المتنازعین تنازلا مصدق او صدور

  



 ٥

  :المادة الثامنة مكررة 

للمسجل ان یطلب من مقدم الطلب التنازل عن ذلك الجزء من العلامة التجاریة غیر القابلة للتسجیل ) ١(
بخلاف ما یقبل التسجیل منھا ولمقدم الطلب ان یتنازل بشكل ارادي عن جزء من العلامة التي یرغب 

  .بتسجیلھا 

 یؤدي التنازل الى الاضرار او الحد من حقوق مقدم الطلب او صاحب التسجیل الحالیة او یجب ان لا) ٢(
التي ستنجم والناشئة عن الموضوع المتنازل عنھ، او حقھ في التسجیل بشأن طلب إیداع آخر اذا اصبح 

  .الموضوع المتنازل عنھ ممیزا لسلعة او سیصبح كذلك 

   .٢٠٠٤لسنة  ٨٠علقت بموجب الامر  :المادة التاسعة

من المادة ) ٣(عدا ما نص علیھ في الفقرة ((تكون القرارات التي یصدرھا المسجل  :المادة العاشرة 
قابلة للاعتراض لدى المحكمة خلال مدة ثلاثین یوما من تاریخ )) الرابعة والعشرین من ھذا القانون 

  .التبلیغ بھا 

  :المادة الحادیة عشر

 العلامة مبدئیا الاعلان عنھا في ثلاثة اعداد متتالیة من نشرة مدیریة على المسجل في حالة قبول) ١(
  .التجارة العامة

لصاحب الشأن أن یقدم للمسجل خلال تسعین بوما من تاریخ الاعلان الاخیر إخطارا كتابنا باعتراضھ ) ٢(
  .على تسجیل العلامة 

التسجیل أن یقدم للمسجل خلال على المسجل ان یبلغ التسجیل بصورة من الاعتراض وعلى طالب ) ٣(
ثلاثین یوما ردا كتابیا على ھذا الاعتراض واذا لم یصل الرد خلال المدة المذكور اعتبر الطالب متنازلا 

  .عن طلبھ 

  .قبل الفصل بالاعتراض على المسجل سماع الطرفین او احدھما اذا طلب ذلك  :المادة الثانیة عشر

 التي سبق تسجیلھا أن یقدم في أي وقت طلبا للمسجل لادخال أیة لمالك العلامة: المادة الثالثة عشر
إضافات او تعدیلات على علامتھ على أن لا تمس ذاتیتھا مساسا جوھریا ویصدر قرار المسجل بقبول 
ذلك مبدئیا وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجیل الاصلیة ویجب تبلیغ ھذا القرار 

  . للاعتراض وفقا لما تقدم على ان یكون قابلا

  .یكون للتسجیل أثره الرجعي من تاریخ تقدیم الطلب   :المادة الرابعة عشر

   :المادة الخامسة عشر

  .یمنح مالك العلامة بمجرد إتمام تسجیلھا شھادة تشتمل على البیانات الواردة في النشرة آنفة الذكر ) ١(

بات على قانونیة والحق في ملكیة العلامة التجاریة في كل یعتبر تسجیل العلامة التجاریة قرینة إث) ٢(
  .الدعاوي القانونیة 



 ٦

 اذا لم یتم تسجیل العلامة خلال ستة اشھر من تاریخ الطلب بسبب تقصیر الطالب :المادة السادسة عشر 
قانون والا فللمسجل اخباره تحریریا بأتمام تسجیلھا خلال المدة المعینة في النظام الذي یصدر وفقا لھذا ال

  .عد متنازلا عن طلب التسجیل 

   

  الباب الثالث 

  انتقال ملكیة العلامة ورھنھا

یجوز نقل ملكیة العلامة التجاریة ورھنھا وحجزھا مع المحل التجاري او مع ذلك  :المادة السابعة عشر
  .الجزء من المحل التجاري الذي یربط بین الاستعمال وما ترمز الیھ العلامة 

   :ثامنة عشرالمادة ال

تنتقل العلامة تبعا لملكیة المحل التجاري ما لم یتفق على خلاف ذلك واذا نقلت ملكیة المحل التجاري ) ١(
بدون العلامة لناقل الملكیة الاستمرار في صناعة المنتجات التي سجلت العلامة علیھا وانتاجھا والاتجار 

  .بھا ھذا ما لم یتفق على خلاف ذلك 

اذا انقطع شخص عن تعاطي عملھ التجاري لأي سبب وترتب على ذلك انتقال ملكیة العلامة التي ) ٢(
یملكھا لاكثر من شخص واحد وارد ھؤلاء تفریقھا بینھم فللمسجل ان یفرقھا بین الاشخاص الذین یثبت 

  .اھا المسجل تعاطیھم ذلك العمل التجاري فعلا على ان تراعي القیود والشروط والتعدیلات التي یر

  :المادة الثامنة عشر مكررة

و اكثر او كیان معنوي باستعمال علامتھ على كل او المالك العلامة ان یمنح ترخیص لشخص طبیعي . ١
لا یمنع ھذا الترخیص الممنوح لغیر المالك من استعمال . بعض المنتجات التي تم تسجیل العلامة علیھا

  .ما لم یتفق على ذلك , العلامة 

ولا یشترط لاثبات قانونیة العلامة او للتمسك بالحق فیھا اتجاه الغیر قید التحویل او الترخیص للعلامة . ٢
  .للمحول لھ والمرخص لھ

  

  

  

  

  

  

  



 ٧

  الباب الرابع

  الشطب والتجدید

  ٢٠٠٤ لسنة ٨٠علقت بموجب الامر  :المادة التاسعة عشر

   :المادة العشرون

 قابلة للتجدید للمدة ذاتھا بموجب طلب یقدم خلال السنة الاخیرة تكون مدة حمایة العلامة عشر سنوات. ١
  .وحسب الانظمة المتبعة ، بعد دفع الرسوم المفروضة

لمالك العلامة ان یطلب تجدیدھا خلال ستة اشھر بعد تاریخ انتھائھا مقابل دفع الرسوم المقررة . ٢
  . العلامة من السجلوالرسوم الاضافیة المحددة في الانظمة والا فللمسجل ان یشطب

  :المادة الحادیة والعشرون

لكل ذي مصلحة الحق في ان یطلب من المحكمة الغاء تسجیل العلامة خلال خمس سنوات من تاریخ . ١
  .تسجیلھا على ان یحدد الوقائع التي یستند الیھا 

  .أي وقت من ھذه المادة یمكن تقدیم طلب الغاء تسجیل العلامة في ١بصرف النظر عن الفقرة . ٢

  .الذي تصبح فیھ العلامة اسم شائع للسلع او الخدمات او جزء منھ بالنسبة لتلك التي سجلت لاجلھا . أ

  .یجري توظیفھا . ب

  .إن تسجیل العلامة تم بالتحایل او بشكل مخالف لاحكام التسجیل . ت

ل ناشيء عن سبب عدم استعمال العلامة لمدة ثلاثة سنوات مستمرة ما لم یثبت ان عدم الاستعما.ث 
  .خارج عن الارادة او لعذر قانوني 

اذا استعملت من قبل من سجلھا او بترخیص منھ بقصد التضلیل في مصدر السلع او الخدمات التي . ج
  .استعملت العلامة بشأنھا

 لا یعاد تسجیل العلامة المشطوبة بغیر اسم صاحبھا لنفس المدة الا بعد مرور :المادة الثانیة والعشرون
  .سنة على الاقل من تاریخ شطبھا 

  . یجب اعلان شطب التسجیل وتجدیده على الوجھ الذي یقرر بالنظام :المادة الثالثة والعشرون

لتقرأ ) ٣( وعدلت الفقرة ٢٠٠٤ لسنة ٨٠بالامر ) ١،٢(علقت الفقرتین  :المادة الرابعة والعشرون
  :كالاتي 

من المادة الخامسة ) ٢(من ھذه المادة والفقرة ) ٢(تكون قرارات المسجل الصادرة بموجب الفقرة / ٣
والمادة الحادیة والعشرون من ھذا القانون قابلة للطعن لدى الوزیر خلال مدة ثلاثین یوما من تاریخ 
التبلیغ بھا ولذوي المصلحة الاعتراض على قرار الوزیر لدى المحكمة خلال ثلاثین یوما من تاریخ 

  .التبلیغ بقراره 



 ٨

   .٢٠٠٤ لسنة ٨٠علقت بموجب الامر  :خامسة والعشرونالمادة ال

 للمسجل ان یجري أي تعدیل في السجل اذا كان ھذا التعدیل یقتضي تصحیح :المادة السادسة والعشرون
  .خطأ او سد نقص مخل متى ثبت لھ ما یبرر ذلك

  .٢٠٠٤ لسنة ٨٠علقت بموجب الامر  :المادة السابعة والعشرون

للمسجل بناء على طلب یقدمھ الیھ صاحب العلامة المسجلة وفقا للصیغة  :رونالمادة الثامنة والعش
  -:المقررة

  .ان یصحح أي خطا في اسم صاحب المسجل او عنوانھ . ١

  .ان یسجل أي تغییر یطرأ على اسم الشخص المسجل او عنوانھ صاحب العلامة. ٢

  .لیھاان یشطب ما یشاء من البضائع التي سجلت العلامة التجاریة ع. ٣

ان یسجل أي تنازل او ایة مذكرة تتعلق بعلامة ما اذا كان التنازل او تلك المذكرة لا تزید في الحقوق . ٤
  .لتلك العلامة  التي یخولھا التسجیل الحالي 

  .ان یلغى قید أي علامة مدونة في السجل بأسمھ. ٥

  : المادة التاسعة والعشرون

 التي یرھا ضروریة لتخویل المسجل صلاحیة تعدیل السجل للوزیر ان یصدر من وقت لاخر الاوامر. ١
أكان ذلك عن طریق إدخال قیود جدیدة فیھ او حذف بعض القیود منھ او تغیرھا بقدر ما تطلب الحالة 

  .لتأمین التطابق بین وصف البضائع او اصنافھا الواردة فیھ والمتعلقة بالعلامات المسجلة

 من الصلاحیات التي خولھا لھ الوزیر وفقا لما تقدم أن یجري أي لا یحق للمسجل لدى ممارستھ أیا. ٢
تعدیل في السجل من شأنھ أن یسفر عن اضافة بضائع اخرى الى البضائع التي سجلت علامة بشأنھا قبل 
تاریخ إجراء ھذا التعدیل كما لا یحق لھ أن یؤرخ تسجیل علامة لأي بضائع بتاریخ یسبق تاریخ تسجیلھا 

.  

یبلغ مالك العلامة المسجلة بكل تعدیل یتعلق بھا على ان یعلن ھذا التعدیل في النشرة ولكل یجب أن . ٣
  .شخص ینالھ حیف بسبب التعدیل ان یقدم اعتراضھ الى المسجل

 للمسجل أن یحضر أمام المحكمة ویدلي بكل اعتراض یرفع الیھا وعلیھ أن یحضر :المادة الثلاثون 
ن یقدم لائحة موقعة منھ یضمنھا مایراه مناسبا من تفاصیل الاجراءات التي أمامھا إذا طلبت منھ ذلك أو ا

  .اتخذت في القضیة او أیة مسائل اخرى لھا مساس بھا مما یتصل بعملھ بصفتھ مسجلا

   

  

  



 ٩

  الباب الخامس

  البیانات التجاریة

  -:یر مباشرة بما یأتي یعتبر بیانا تجاریا كل إیضاح یتعلق بصورة مباشرة او غ:المادة الحادیة والثلاثون

  .نوع البضائع وعددھا ومقدارھا ومقاییسھا ووزنھا وطاقتھا. ١

  .البلاد التي صنعت فیھا. ٢

  .طریقة صنعھا وانتاجھا. ٣

  .العناصر الداخلة في تركیبھا. ٤

  .اسم واوصاف منتجھا وصانعھا. ٥

  . صناعیة تتعلق بھاوجود براءات اختراع او أیة امتیازات او جوائز او ممیزات تجاریة او. ٦

  .الاسم او الشكل الذي تعرف بھ البضائع عادة . ٧

یجب ان یكون البیان التجاري واقعیا من جمیع الوجوه سواء كان موضوعا " :المادة الثانیة والثلاثون
على البضاعة نفسھا او على المحلات او المخازن او على عناوینھا او على الأغلفة او القوائم او 

  .المستخدمة لغرض طرح البضاعة على الجمھور"  وسائل الاعلان او غیر ذلكالرسائل او

   .٢٠٠٤ لسنة ٨٠ علقت بموجب الامر :المادة الثالثة والثلاثون

 لا یجوز ذكر میدالیات او دبلومات او جوائز او درجات فخریة من أي نوع كان :المادة الرابعة والثلاثون
ھا ھذه الممیزات وبالنسبة للاشخاص والاسماء التجاریة التي منحت الا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق علی

لھم او لمن آلت الیھم حقوقھا على ان یشتمل ذلك على بیان صحیح بتاریخھا ونوعھا والمعارض او 
ولا یجوز لمن اشترك مع آخرین في عرض منتجات ان یستعمل لمنتجاتھ . المباریات التي منحت فیھا

منحت للمعروضات المشتركة ما لم یبین بصورة واضحة مصدر تلك الممیزات الخاصة الممیزات التي 
  .ونوعھا

  الباب السادس

  الجرائم والعقوبات

یعاقب كل شخص یرتكب أي فعل من الافعال الآتیة بالحبس لمدة لا تقل عن  :المادة الخامسة والثلاثون
ر ولا تزید على دینا) ٥٠٠٠٠٠٠٠(سنة ولا تزید عن خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن 

  - :دینار او بإحدى العقوبتین ) ١٠٠٠٠٠٠٠٠(

كل من زور علامة تجاریة مسجلة بصورة قانونیة أو قلدھا بطریقة یراد منھا خداع الجمھور او . ١
  .استعمل بسوء نیة علامة تجاریة او مقلدة

  .كل من استعمل بطریقة غیر قانونیة علامة تجاریة مسجلة مملوكة لجھة اخرى . ٢



 ١٠

  .كل من وضع بسوء نیة علامة تجاریة مسجلة مملوكة لجھة اخرى على منتجاتھ . ٣

كل من باع او عرض للبیع او للتداول او حاز بقصد البیع متعمدا منتجات تحمل علامة تجاریة مزورة . ٤
  .او مقلدة او علامة تجاریة موضوعة بصورة غیر قانونیة

یر او التقلید او بأستعمال علامة بصورة غیر كل من عرض عمدا تأدیة خدمات بموجب التزو. ٥
  .مشروعة

وللمحكمة في جمیع الاحوال أن تأمر بمصادرة المنتجات المخالفة والبضائع وعنوان الشركة ووسائل 
التغلیف والأوراق والبطاقات والملصقات وغیرھا التي تحتوي العلامة محل التعدي وریع وأرباح 

  .ة في التعديالمنتجات وكذلك الأدوات المستعمل

  .٢٠٠٤ لسنة ٨٠علقت بموجب الامر : المادة السادسة والثلاثون

 یعاقب من یرتكب للمرة الثانیة إحدى الجرائم المذكورة في المادة :المادة السادسة والثلاثون مكررة
 الخامسة والثلاثون والمادة السادسة والثلاثون من ھذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا

 دینار ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ دینار ولا تزید على ١٠٠٠٠٠٠٠٠تزید على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 
خمسة عشر یوما ولا تتجاوز ستة ) ١٥(إضافة الى غلق المحل او المشروع التجاري لمدة لا تقل عن 

  .اشھر علاوة على نشر الحكم على نفقة المتعدي

  :المادة السابعة والثلاثون 

ة في أي وقت حتى قبل أي دعوى مدنیة او جنائیة ان یستحصل بناء على طلب مشفوع لمالك العلام. ١
ببینة دالة على نسجیل علامتھ امرا من قاضي التحقیق او المحكمة المختصة للنظر في الجریمة وتحدید 
الأضرار وأتخاذ الإجراءات الاحتیاطیة وعلى الأخص حجز الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب 

یمة والمنتجات والبضائع واسم المحل والاغلفة والاوراق والبطاقات البیانیة والملصقات وغیرھا من الجر
ویشمل ذلك مصادرة المنتجات والسلع واسم المحل . الاشیاء التي وضعت علیھا العلامة محل التعدي

  .رجووسائل التغلیف والاوراق والبطاقات البیانیة والملصقات وغیرھا المستوردة من الخا

للسلطات القضائیة صلاحیة وضع اجراءات احتیاطیة وبدون اخطار اذ تطلب الأمر وبالأخص إذا وجد . ٢
  .ان التأخیر قد یسبب ضرر لا یمكن إصلاحھ لصاحب الحق او اذا وجد خطر ظاھر بفقدان أدلة الإثبات 

و إیقاف تنفیذھا بناء أ) ٢(و)١(یجوز إلغاء الإجراءات الاحتیاطیة التي اتخذت على اساس الفقرة . ٣
على طلب من المدعي علیھ فیما لو لم تباشر الدعوى القضائیة خلال عشرون یوما عمل او واحد 

  .وثلاثون یوما تقویمیا أیھما ابعد آجلا

للسلطات القضائیة بناء على طلب المدعي علیھ أن تأمر طالب الحجز عند إلغاء الإجراءات الاحتیاطیة . ٤
 بتصرف ما أو اھمال او لعدم وجود تعدي او تھدید بحصول اعتداء أن یدفع للمدعي او ابطالھا من قبلھ

  .علیھ تعویض مناسب عن أي ضرر تسببھ تلك الإجراءات 

  

  



 ١١

  -: للمحكمة المختصة بنظر الدعوى المدنیة أن تأمر:المادة الثامنة والثلاثون

  .تعویض مناسب یعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي . ١

الاضرار التي تشیر   ح التي جناھا المحكوم علیھ من جریمتھ ولا یؤخذ بحساب ذلك مجموعالأربا. ٢
  .من ھذه المادة) ١(الیھا فقرة

وكذلك وضع الید على ادوات الجریمة واتلافھا والحال كذلك بالنسبة للمواد والادوات التي استعملت . ٣
تصة أن تطلب السلع ذات العلاقة المزیفة ولا یجوز للمحكمة المخ. في صنع او تكوین السلع المزیفة 

  .الموھوبة بشكل خیري دون الرجوع الى صاحب الحق والحصول على إذنھ 

ولن یكون مجرد إزالة العلامة التجاریة المثبتة بصورة غیر مشروعة كافیا للسماح بطرح السلع عبر 
  .القنوات التجاریة 

ر بصورة تحریریة قرارات قضائیة قطعیة ولھا ان للمحكمة أن تصد :المادة الثامنة والثلاثون مكررة
وللمحكمة . توضح نتائج التحقیق المتعلقة بالواقعة والاستنتاج او الاساس القانوني الذي قام علیھ القرار 

  .أن تنشر ھذا القرار او ان تتیحھ بصورة علنیة اذا كان إجراء مثل ھذا النشر غیر ممكن 

  الباب السابع

  الاحكام المتفرقة

 تعین بنظام خاص الأحكام التي تكفل الحمایة الوقتیة الأزمة للعلامات :لمادة التاسعة والثلاثونا
الموضوعة على المنتجات أو البضائع المعروضة في المعارض التي تقام في العراق بشرط أن تكون تلك 

  .العلامات ممتعة بالحمایة في بلادھا

   :المادة التاسعة والثلاثون مكررة

ن بلده طرفا في اتفاقیة او معاھدة تتعلق بالعلامات التجاریة أو الاسماء التجاریة او منع كل من كا
المنافسة غیر المشروعة التي یكون العراق طرفا فیھا أو تطبق المعاملة بالمثل مع مواطني العراق في 

للازم لجعل أي القانون، یحق لھ أن بنتفع من ھذا الجانب بموجب حالات منصوص علیھا ھنا إلى المدى ا
بالإضافة إلى . حكم من أحكام ھذه الاتفاقیة أو المعاھدة نافذا وكذلك بالنسبة لنصوص التعامل بالمثل

  .الحقوق التي یعطیھا ھذا الفصل لمالك العلامة

 وتعدیلاتھ والانظمة الصادرة ١٩٣١ لسنة ٣٩ یلغى قانون العلامات الفارقة رقم :المادة الاربعون
  .بموجبھ

  . ینفذ ھذا القانون بعد مرور شھر من تاریخ صدوره بالجریدة الرسمیة:الحادیة والاربعونالمادة 

  . على وزیري الاقتصاد والعدلیة تنفیذ ھذا القانون:المادة الثانیة والاربعون

 المصادف للیوم الخامس والعشرین ١٣٧٦كتب ببغداد في الیوم الخامس والعشرین من شھر شوال سنة 
  . ١٩٥٧ة من شھر مایس سن


